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 تدريس مادة المصطلحات

 مرافعة من أجل الكف من العبث اللغوي

 

 أوسوكين عبد الحفيظ                                                         

  التعليم العاليأستاذ                                                           

 2جامعة وهران -والعلوم السياسية  كلية الحقوق                                         

 

الترجمة القانونية س الجزائر باهتماما  الدارسين ذوي التكوين القانوني،  تحظ لم
متميزين  باحثين المقاي ، كتبها باللغة الفرنسية وكل ما صدر س الموضوع إي بعض

أما ما صدر باللغة  .3ونور بسادي 2والشريف بنادجي 1نذكر مهم رمضان بابادجي
م باحثين ينحدرون من كليا  العلوم كتب بقل  -وهذا أمر مثير –العربية، فهو 

ايجتماعية، اهتموا بمناقشة مواضي  تدخل س صميم ايشكالية اللغوية س العلوم 
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تها الباحثة سامية بسام من كلية  القانونية، ومن أمثلة ذلك رسالة الماجيستير التي أعد 
ة الآداب واللغة بقسم الترجمة بجامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، حول ترجم

(، ودراسة 1006/1007مصطلحا  الملاحة البحرية س القانون البحري الجزائري )
بلخثير بومدين تح  عنوان "مصطلحا  القانون الجنائي الدولي بين الت صيل اللغوي 

بوالمرقة مينة، ترجمة بعض المصطلحا  والمفاهيم و والتعريب، المشكلة وسبل العلاج"، 
المستمدة من القانون ايسلامي إ  اللغة الفرنسية: حالة الزواج وانحلاله س قانون 
ايسرة نموذجا، مذكرة ماجيستير، كلية الآداب، قسم الترجمة، جامعة منتوري، 

نون الأسرة ، هدى تيغزة، ترجمة المتلازما  اللفظية س القانون: قا1007-1001
نموذجا، دراسة تحليلية مقارنة جامعة منتوري، قسنطينة، كلية الآداب واللغا ، قسم 

 ق1021-1022الترجمة، 

أما الأعمال من هذا المستوى بكليا  الحقوق، فلم نس ل أي دراسة )رسالة 
دكتورا ، مذكرة ماجيستر، مقالققق( بالر غم من ما يشكله موضوع الترجمة س ميدان 

ون كم ال خصب للبحث، يستحق الدراسة خصوصا وأن ايزدواجية اللغوية القان
القانونية المنته ة س الجزائر تخلق أكثر من مشكل لدارسي القانون من جهة 

 وللمتعاملين معه كالقضاة والمحامين وايعوان ايداريين من جهة أخرىق

وساط الأكاديمية من جانب آخر ي يحظى فن الصياغة القانونية ب ي برجمة س الأ
الحقوقية من كليا  ومدارس عليا، ولم يفُرد "لصناعة" القانون أي تكوين، ي س 
مادة المدخل وي س مادة القانون الدستوري، فيتخرج الطالب حاملا لشهادة 
الليسانس س الحقوق وهو يجهل كيف يعُد القانون وما هي الخطوا  التي يمر بها قبل 

يةق فهذا التقليل من أميية إعطات اللغة حقها س التكوين واإللمام نشر  س الجريدة الرسم
بها، هو ما ساهم س تدهور مستوى تكوين رجل القانون رغم "التدفق" السنوي 
لآيف حاملي شهادة الليسانس س الحقوق الذين يتخرجون من جامعا  ومراكز 

وشن ، تبسة، المدية، القطر، حتى أن بعضا من هذ  الأخيرة س مناطق نائية )عين تم
مغنية، المسيلةققق( ي ترقى أصلا يحتضان التكوين س القانون ينعدام الت طير 
الجدي، ولأن مس لة التوزي  الجغراس لكليا  الحقوق أضح  تحمل بعدا سياسيا 

 أكثر منه أكاديميا نوعياق 



15 

ان  ونتي ته طغيان الر داتة على مختلف الكتابا  القانونية، أكاديمية ك
)مقاي ، رسائلققق( أو إجرائية على مستوى القضات )عرائض المحامين أو أحكام 
المحاكم( أو تقريرية )قرارا ، مراسيم، تشريعا ققق(، فالسمة ايساسية المشتركة 

 بيتها هي الركاكة اللغويةق

من ناحية أخرى تحتضن كليا  الحقوق بمختلف جامعا  القطر مُقررا رسميا 
ا  القانونية"، مبرمج لطلبة السنة ايو ، وي ندري أي  منهج يسمى "المصطلح

وأي برنامج وأي مراج  تعُتمد س تدريسهق لقد أفادتنا تجربة تدريس هذا المقياس س 
كلية العلوم ايدارية والعلوم السياسية بجامعة وهران أن المقرر بالرغم من أمييته س 

لوم القانونية والمنه ية والقانون المقارن، فإنه تكوين الطالب بارتباطه بمادة المدخل للع
ف ر   ،قلما أوكل تدريسه لأستاذة مزدوجي اللغة، أو متضلعين س فلسفة القانون

العادة على تكليف مبتدئين "بتلقينه" أو إرضات رغبة بعض من ايساتذة المفرنسين 
أو رفضوا الذين وصلتهم موجة التعريب دون أن يكونوا على استعداد للت قلم، 

ايست ابة  ذا المطلب السيادي ذو الطاب  القومي وا وياتي، فاتخذوا من مادة 
"المصطلحا  القانونية" مجاي للاستمرار س إعطات دروسهم باللغة الفرنسية، ممزوجة 
ارجةق هذ  الظاهرة وقف عندها المجلس  بترجما  أكثرها مستوحى من اللغة الد 

سببها إ  "أن الكثير من ايساتذة بالأخص، س الفروع  ايعلى للغة العربية ف رج 
ون أنفسهم غير مطالبين بالضبط اللغوي والتقني، وليسوا معنيين  العلمية، يعد 

كما يرج  استعمال   4باستعمال اللغة العربية الفصحى التي ي يتقنونها أصلاققق"
ة، وبعضهم من كبار العامية عند بعض أساتذة العلوم ايجتماعية لتكوينهم بالفرنسي

 5الس ن، درسوا س حقبة ايستعمار الفرنسي، فعند تطبيق مشروع التعريب س الجزائر
حُو لوا للتدريس مباشرة باللغة العربية، وهم ي يتقنونها، مما اضطرهم إ  تقديم 

  6دروسهم بالعاميةق

                                                             
 ق256، صق 1002المجلس ايعلى للغة العربية، اللغة العربية، العدد السادس،  4
، 11نصيرة زيتوني، واق  اللغة العربية س الجزائر، مجلة جامعة الن اح للأبحاث، العلوم اينسانية، المجلد  5

 ق1023-20
 العربية، نفس المرج ق المجلس ايعلى للغة  6
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مصدر خ ل  لم يعد الخط  الفادح س النطق بالعربية أو س الكتابة بها عند نخبنا
بل بالعكس با  عذرا مشينا يخفي النقائص من كل نوع، بل أن "كسر" العربية س 

 الحديث أضحى علامة من علاما  التمي زق

هو رد ايعتبار لمقياس "المصطلحا   ةالمتواضع ورقةال  محاولتنا من ورات كتابة هذ
ية العديدة التي القانونية" من جهة والوقوف من جهة أخرى على المفارقا  ايصطلاح

وقع  عند ترجمة النصوص القانونية باستعمال المعاجم دون إدراك المعاني القانونية 
للمفاهيم المراد ترجمتهاق فاخترنا النصوص القانونية، لخلقها جملة من اإلشكاي  س 
التطبيق وس التفسير، هذا ما يضيف س معاناة التواصل اللغوي س الجزائر وس صعوبة 

فعين عن العربية حتى ترقى العربية كلغة وطنية وكمكون أساسي للهوية وللمعرفة المدا
 القانونيةق

 المبحث الاول: الاهمية التواصلية للغة

"فمن قصر علمه عن اللغة غولط فغلطق فاللغة أوعية العلوم ك لها، ومن لم يكن 
يحتاج إ  واس  اللغة لم يكن واس  العلم، لأن كل معنى من المعاني دق أو عظم 

لفظ ينقله من عقل إ  عقل أي، أن اللغة هي الحاملة الناقلة للعلوم، والمقصر س 
بهذ  العبارا  أبرز ايستاذ  7تع لمها مقصر س العلم الذي وقف نفسه على دراسته"ق

عدوية الشبلي ايهية التواصلية للغة من حيث ضمان سلامتها ودقتها مما يتطلب 
كم س ضوابطها واحترام خصوصيتها حتى يبُلغ المخاطبين بها من المتعامل معها التح

الفكرة المراد ايصا اق وتزداد هذ  ايميية س كتابة القانون بالذا  اعتبارا للمبدأ 
الدستوري القاضي بعدم ايعتذار بحهلهق فالصياغة القانونية علم وفن وملكة ليس  

 القانون خصوصاقإي س متناول من يملك ناصية اللغة عموما ولغة 

يتفق علمات الترجمة وإخصائي القانون المقارن على خصوصية الخطاب القانوني 
متقاربة وصعوبة توفر المصطل  الموافق س النظام القانوني الآخر، حتى لدى حضارا  

أو أنظمة مت اورة كما هو الحال بين الأنظمة الأنكلوساكسونية واللاتينيةق فما هو 
                                                             

عدوية حياوي الشبلي، اللغة العربية س مناهج القانون الدراسية، قراتة جديدة، الم تمر العلمي ايول، عدد  7
 ق12، ص، 1002خاص، مجلة جامعة الكوفةق 
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حال الترجمة من هذ  الأنظمة إ  العربية ي سيما إذا نص  الدساتير على أن الدين 
اإلسلامي هو مصدر للتشري ، وهو يزخر بدور  بعدد من الم سسا  الخاصة به التي 

لأنظمة القانونية الأخرى كالكفالة والنكاح والوقف  والحسبة ي نجد  ا مقابل س ا
 والزكاة والخل ققق 

يتعلق جانب كبير  -يسيما س الجزائر–حينما نتحدث عن اللغة س القانون 
بالترجمة على اعتبار أن أعظم ما يصدر س الجريدة الرسمية من نصوص هو مترجم 

ي العربية، وهنا يكمن لب ايشكال من لغة أصلية هي الفرنسية إ  لغة رسمية ه
الصياغي، إذ ي توجد ترجمة كاملة من لغة لأخرىق هذ  هي المسلمة التي ما فتئ 
يرددها ويكتبها القانونيون المزدوجي اللغة واللسانيون عبر ايزمنةق ومن ثم يمكننا أن 

هي  l’intraduisibilitéنتبنى س إطار هذ  الدراسة فرضية أساسية أن اللاترجمة 
 القاعدة عندنا والباقي هو مجرد محاوي  ترجميةق

مهما يكون النص المراد . . الترجمة القانونية بين الإمكان والاستحالة2 
ترجمته، فإنه يعُرِّض المترجم لعقبا  تقنية؛ لسانية، مع مية، نسقية، أسلوبية، وهي 

المنبثقة من ثقافا  نفس العقبا  التي نصادفها س كل اللغا  ي سيما بين اللغا  
 ,Lerratمتباعدةق والترجمة القانونية هي نشاط تقني، لأنها تستدعي متخصصة)

ومنه 9فلا يكتب القانون وي يلُفظ إي بالفصحى 8(، مختلفة عن اللغة العاميةق1995
 ي نتصور  بالعامية أو بله ة أخرىق

                                                             
هي لغة عامة الناس، يعبر عنها أيضا بالله ة ينطقها على حد سوات ذوى الثقافة الدنيا والثقافة العالية، وقد  8

وهي التي تستخدم س الش ون العادية،  تختلف س مفرداتها وصوتها من منطقة لأخرى داخل الدولة الواحدةق
ا  اللغوية تنتمي إ  بيئة خاصة، و يشترك والتي يجري بها الحديث اليوميق فهي عبارة عن مجموعة من الصف
إبراهيم أنيس: "نمط من ايستخدام اللغوي  س هذ  الصفا  جمي  أفراد هذ  البيئةق  أو هي كما يعبر عنها

داخل اللغة الواحدة، يتميز عن غير  من الأنماط داخل نفس اللغة بجملة من الخصائص اللغوية الخاصة، 
صائص العامة"ق للمزيد أنظر إبراهيم أنيس، س الله ا  العربية، مطبعة أبنات ويشترك معها س جملة من الخ

 ق1003وهبة حسان، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، 
هي لغة القرآن الكريم و التراث العربي جملة، و التي تستخدم اليوم س المعاملا  الرسمية، وس تدوين الشعر  9

 ة القانونقوالنثر واإلنتاج الفكريق وهي لغ
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اصل الحضاري خر وخلق التو "إن الترجمة مهمة جدا وضرورة من أجل معرفة الآ
معه، لكن ينبغي أن نعرف ماذا نترجم وكيف نترجمه؛ لأن الباحث العربي "الذي ي 
يتقن اليوم لغة أجنبية يشكو من نقص ايدوا  المنه ية قد ي تعو ضه الترجما  التي 

 وتزداد 10ت تي مت خرة س ظل غياب مشروع قومي ووطني للترجمة س الوطن العربي"ق
وهي  11وز أن تترك للمترجمين وحدهمالمادة القانونية إذ ي يج هذ  ايميية س حدة

نظمة ، ومتعددة بتعدد الأsolonnelleصعبة التحقيق لأنها لغة جلال ومهابة 
 القانونية م  كل ما يستلزم ذلك من تنوع الت ويل كما سبق شرحه آنفاق

 l’opération traduisanteككل اللغا  المتخصصة، تصادف العملية الترجمية 
، يحتوات هذا الأخير على langage du droitمعوقا  مرتبطة بطبيعة لغة القانون 

مفاهيم مرتبطة بتقاليد، وبثقافة وبنصوص حاملة  لقواعد أكثرها آمرة ذا  آثار إما 
آنية أو يحقةق فيعتبر هذا العنصر، كفيل لوحد  للتمييز بين النص القانوني 

إ  لغة أخرى يتحدى إ  حد ما قواعد علم الترجمة والنصوص الأخرى، ونقله 
traductologie  ق 

يرتبط القانون ارتباطا دياليكتيكيا باللغة التي تحمله، واللغة هي وسيلة يكتشاف 
النظام القيمي للم تم ، وطريقته س التفكير فهي تعكس مورفولوجيته التي يسعى 

س س هوية شعب آخر وس ذكات القانون صقلها وتنظيمهاق أما الترجمة فهي غط
 لغتهق

هي مس لة طرح   هافهل يمكن أن نستغني عن الترجمة؟ إن استحالة أو إمكانيت
س كل ايزمنة وسوف يستمر طرحها مستقبلا، لكن التساؤل ذاته لم يوقف العملية 

                                                             
محمد إقبال عروي، من بنود ايصطلاح س التراث العربي ايسلامي، مجلة آفاق الثقافة والتراث، عدد  10

 ق2511، أكتوبر 11/13
 آن:-أنظر" سورون فيرونيك" 11

Sauron, Véronique-Anne (2006), « Des dangers d’une approche terminologique 

en traduction juridique » in Traduire, n° 210, p. 39. 
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وتواصلوا س دأبهم دون أن ي ثر الس ال س  ولون الذين تبادلواالترجمية كما فعله الأ
 12طاتهمقع

باإلضافة إ  العراقيل التقنية التي تعترض طريق المترجم، تنضاف المعوقا  المرتبطة 
بماهية القاعدة القانونية وبالمفاهيم التي تحيط بها وي تتطابق حتما من نظام لآخرق إذا 
كان من الصعب ايتفاق على معنى المفردا  س اللغة الواحدة، فلنتصور الصعوبة 

الأمر من ترجمة نص من لغة ونظام إ  لغة ونظام آخرين، وهو ما يعبر عندما يتعلق 
بهذ  العبارا  :" تنتج العراقيل الحقيقية للترجمة من  J. B. Herbotsعنه "هاربوس " 

 اختلاف العلاقة بين اللفظ والمفهوم التي هي ليس  نفسها س كل اللغا  القانونيةق"

 يجعلنا نقُر بإمكانية الترجمة؛ ايول هو أننا ي س المقابل يتوفر لدينا سببين رئيسيين
، هذا ما ورد عند ايخصائي "دو سيسور"، la paroleنترجم لغة ولكن "كلاما" 

والسبب الثاني هو أن اينظمة القانونية مفتوحة، يت ثر بعضها بالبعض الآخر: ألم 
وهو من ابتداع  يقتبس دستور الوييا  المتحدة ايمريكية مبدأ الفصل بين السلطا 

الذي ت ثر هو الآخر بنظام  Montesquieuالفيلسوف الفرنسي "منتسكيو" 
الم سسا  اينجليزيةق ونفس الشيت بالنسبة لمفاهيم مثل الظروف الطارئة التي خلقها 
مجلس الدولة الفرنسي ووجد  مجاي للتطبيق س دول "الكومن لو"ق  ونفس الشيت 

التي دخل  الفضات اللغوي الفرنكفوني  Leasingنج يمكن أن يقال عن عقود الليزي
ق وي شك أن مكاتب الخبرة crédit-bailوالعربي تح  تسمية القرض باإليجار 

القانونية العالمية بفضل مواردها البشرية المتعددة الجنسيا  واللغا ، ساعد  س نقل 
المصطلحا  وإحداث ثقافة قانونية مشتركةق والخلاصة أن الفكرة التي لطالما راود  

نظمة مخيلة الكثير من المحللين الذين تبن وا استحالة الترجمة انطلاقا من انسداد اي
القانونية على نفسها، ي تستقيم م  هذا الكم ا ائل من المصطلحا  التي تسافر من 

                                                             
 س الموضوع أنظر: 12

Pelage Jacques, La traduisibilité des discours juridiques, Babilónia n.º5 pp. 161 – 

175, également François Terré, Brèves notes sur les problèmes de la traduction 

juridique In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 38 n°2, Avril-juin 

1986. Études de droit contemporain. Contributions françaises au 12e Congrès 

international de droit comparé (Sydney-Melbourne, 18-26 août 1986) pp. 347-

350.  
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فضات لآخرق فإذا كان  ترجمة الخطابا  عملية صعبة فعلا، فهذا ي يجعلها 
 مستحيلةق

 Jean-Claude Guémerلقد وض  الخبير اللغوي س علم القانون "جيمار" 
، فحصرها فيما l’activité traduisante الترجمية  تصنيفا للصعوبا  المتعلقة بالعملية

  يلي:

المميزة اإلجبارية للخطاب القانوني التي ي تترك أي حيز للمترجم س  -
 اختيار الموارد اللغوية المتوفرة لديه،

تنوع لغا  القانون وتقنياته وآلياته وم سساته مما يوس  س الأسس  -
  ايصطلاحية له،

 يجتماعي التي تخض   ا اينظمة القانونية،توس  المجال السياسي وا -

 polysémiqueصعوبة نقل المصطلحا  المتعددة المعاني  -
ونقلها من لغة إ  لغة أخرى نظرا يختلاف الظروف ايجتماعية والثقافية 

  13وايقتصادية للم تمعا ،

ضرورة اتباع مقاربة متعددة ايختصاصا  س المادة القانونية وس  -
اللغوية، فالترجمة تتطلب معارف س ايقتصاد وعلم ايجتماع والتاريخ، المادة 

 وحتى س الفلسفةق
                                                             

س هذا الصدد يوض  الباحث المغربي عبد الرحمن السليمان "أن المصطل  القانوني محدود سلفًا بالنظام  13
القانوني الذي ينتمي ذلك المصطل  القانوني إليه، وأنه ي يمكن فهمه وبالتالي ترجمته إي من خلال ذلك 

لمًا بالنظامين القانونيين للغة المنقول النظام القانونيق من ثمة كان على مترجم النصوص القانونية أن يكون م
منها واللغة المنقول إليها، وأن يترجم المصطل  القانوني للغة المنقول منها بما يقابله ويكافئه وظيفيًا من مصطل  
قانوني س اللغة المنقول إليها، أي أن يعتمد استراتي ية )التكاف  الوظيفي( طالما كان اعتماد هذ  ايستراتي ية 

نًاق ولكن هذ  ايستراتي ية ليس  دائمًا ممكنة س عملية الترجمة، مما يفرض على المترجم اعتماد تقنيا  ممك
الوظيفي عند ترجمة وثائق الأحوال  ق دق عبدالرحمن السليمان، إشكاليا  التكاف  واستراتي يا  أخرىق"

 الشخصية: قانون الأسرة المغربي نموذجًاق
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المفردا  من  ، أن الحظ يلعب دورا كبيرا س تنظيم توافق14يرى منظرو اللسانيا 
لغة أخرى، فاستحالة الترجمة هي من طبيعة الأشيات وهو ما نلاحظه س  لغة إ 

 ن أقصر أو أطول من النصوص الأصليةقالنصوص المترجمة، فإما أن تكو 

نتج ي يعكس روحا ونصا المادة الأصلية، أي مضمونه )القانون( 
ُ
إذا كان النص الم

ووعائه )اللغة(، فهل نستطي  القول أن العملية الترجمية كان  فاشلة؟ إنها بالضرورة 
اد التطابق موجودة فعلا ولكنها تظل غير مكتملة، لأن المترجم حينما ي يوف ق س إيج

 بين النصين، قانونا ولغويا، فإنه يفُرغ جزئيا أو كليا الترجمة من فحواهاق

ويشك أن اللغة القانونية مرتبطة بالم سسا  التي خلق  فيها أو بجوارها، 
فالم سسا  السياسية وايدارية والقضائية تختلف من دولة لأخرى لأنها بالضرورة 

انصهر  س تطوراتها التاريخية واييديولوجية تعكس المجتمعا  التي ظهر  فيها و 
والثقافية والحضارية واللغوية، فلا شك أيضا أن المناخ العام ي ثر بشدة على 

الم سسا  ين ر عنه عموما اختلاف س  هذا ايختلاف س 15الم سسا  وتسمياتهاق
                                                             

سة اللغا  اإلنسانية ودراسة خصائصها وتراكيبها ودرجا  التشابه والتباين فيما اللسانيا  علم يهتم بدرا 14
محاضرا  س »عندما ألقى  F.de Saussureأسسها س مطل  القرن العشرين "فردينان دي سوسور"  بينهاق

أن فحَّدد بذلك إشكالية المس لة اللسانية، بعد  Cours de linguistique générale« اللسانيا  العامة
اتخذ موقفاً نقدياً من تصورا  من سبقه من اللغويين المتقدمين الذين انطلق  دراساتهم للغة من وظيفة 
رئيسية هي الحفاظ على النصوص المقدسة، أو من اللغويين المت خرين، خصوصاً س القرن التاس  عشر، الذين 

من حيث وظيفتها التواصلية داخل المجتم   نظروا إ  اللغة على أنها آلية تاريخية، من غير أن ينظروا إليها
الوظيفة الأهم س « بذاتها ولذاتها»سوسور إ  تحولٍ جعلَ دراسة اللغة « محاضرا »أ دت  اإلنسانيق وقد

اللسانيا ، حيث يتقدم الداخلي )ذا  اللغة( على الخارجي )المجتم  والدين والثقافة والسياسة وايقتصاد 
هـ( س "نظرية  272للسانيا  س التراث العربي اإلمام عبد القاهر الجرجاني )  والفلسفةققق("ق ومن رواد ا

النظم" )كتاب: ديئل اإلع از(، وتبرز قيمته "النصية" س أنه جم  بين علوم كثيرة كـ"النحو" و"علم المعاني" 
يوم مجموعة من الباحثين ثم أعقبته ال  ..."و"علم البيان" و"التفسير" و"ديلة الألفاظ" و"المع مية" و"المنطق

أبرزهم القادر الفاسي الفهري )المغرب(، عبد الرحمن الحاج صالح )الجزائر(، عبد السلام المسدي )تونس(، 
إبراهيم أنيس وكمال بشر وتمام حسان وأحمد مختار عمر وسعيد مصلوح )مصر(، عبد الرحمن أيوب )العراق(، 

 بنان(، رضوان القضماني ومنذر عياشي ومازن الوعر )سورية(قققميشال زكريا وبسام بركة وموريس أبو ناضر )ل

 أنظر حول تفاعل الم سسا  م  اللغة: 15
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ها س المفاهيم والمصطلحا  التي يمكن أن نصادفه س حضارة قانونية معينة وي نجد
تلك هي الصعوبة التي وقف عندها "جيمار" حينما رأى أن المترجم  16حضارة أخرىق

قد يواجه نصا قانونيا ي يجد س لغة الوصول م سسا  متكافئة م  الم سسا  المراد 
ترجمتها، وهنا ينبغي التمييز بين معنى ومفهوم المصطلحا  خاصة إذا كنا أمام ثقافتين 

 قانونيتين مختلفتينق

"تعد مشكلة ترجمة المصطل  من مشكلة ترجمة المصطلح القانوني.ق 1 
أهم ما يتعرض سبيل المترجم باعتبار  يتضمن شحنا  ثقافية تقف س خلفية النص 
ايصلي وتحيط به، وعلى المترجم حينئذ أن يترجم ليس فقط العناصر المختلفة للاطار 

ر س المجتم  كله، باعتبار أن السميولوجي، بل أيضا عليه أن يترجم مكان هذا العنص
التصور أو المفهوم واحد، بيد أن المصطل  يختلف من شعب لآخرق وبالتالي فإن لعلم 
الترجمة أميية س التعامل م  المصطل ؛ بوصفه المرآة التي تعكس فهم المصطل  س لغته 

  17ايم ثم تنقله إ  المتلقي س اللغة ا دف"ق

س هذ  الأخيرة أكثر من مرادف للكلمة الواحدة،  فإذا كان من الممكن أن يوجد
فإن لغة القانون برغماتية الماهية تحتاج للمصطل  الدقيق خاصة وأنها تخلق مراكز 
قانونية  ا آثارها على ذمم وأحوال الأشخاص، أي أنها تقرر حقوق وتنش  التزاما  

لى مخالفتها توقي  آمرة، بل أكثر من ذلك، ي يعذر أحد بجهلها، خاصة إذا ترت ب ع
الجزاتق ومنه كان دور المترجم القانوني جوهري حيث ي يتحقق هدفه إي إذا كان 
عارفا ب صول قواعد اللغة المنقول منها وقواعد اللغة المنقول إليها من جهة، وكذا اإللمام 

 بالأنظمة القانونية )المقارنة( من جهة أخرىق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
Voir, Jean-Claude Gémar, Terminologie, langue et discours juridiques. Sens et 

signification du langage du droit, Meta, vol. 36 p. 275, 1991, Presses de 

l’Université de Montréal ; Jean-Claude Gémar, Langage du droit et traduction : 

Essais de jurilinguistique, The language of the Law and Translation : Essays on 

Jurilinguistics, Collectis réalisé sous la direction de J.-C Gémar; Weston, R. 

Martion, The Problems of Translating Legal French into Legal English, Éd. 

Strasbourg 1883. 

 عبد ا اديق 16

، السنة الخامسة 5عامر الزناتي الجابري، إشكالية ترجمة المصطل ، مجلة البحوث والدراسا  القرآنية، العدد  17
 والسادسةق
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نص قانوني لعدة لغا  داخل نظام قانوني  وإذا تحدثنا عن إمكانية الترجمة، فنقل
واحد أسهل من ترجمة نص إ  لغتين ينتميان إ  أنظمة مختلفةق حيث يشير بسادي 

، transposition juridiqueأنه ي يمكن الخلط بين الترجمة القانونية والمقابلة القانونية 
ومن لغة لأخرى، أما  تتمثل ايولي س نقل رسالة قانونية س النظام القانوني الواحد،

الثانية فهي نقل رسالة قانونية من لغة ونظام إ  لغة ونظام آخرق ومنه يمكن ايستغنات 
س الحالة ايو  عن القانون المقارن، لأننا موجودين س  نفس العائلة القانونية، بينما 

منه يةق  يختلف الوض  س الحالة الثانية أين يكون الل وت إ  مقارنة اينظمة حتمية
وهو س اعتقاد نور الدين بسادي ما ي ز م الترجمة القانونية س الجزائر بشكل مزدوج من 
حيث الشكل اللغوي المرتبط بكل ترجمة وبالمضمون القانوني المرتبط بالتواصل بين 

إذ يتعلق ايمر بثقافتين قانونيتين، ثقافة القانون المدني 18الثقافا  القانونية المختلفة،
افة القانونية المنبثقة من الشريعة ايسلامية المعبر عنها س لغتين مختلفتين: الفرنسية  والثق

أوروبية بحروفها الغربية والكثيرة الت ثر بالفلسفة ايرسطولية –كلغة هندو
aristotélicienne أما العربية فهي لغة سامية تستمد تقاليدها النحوية والصرفية من ،

 20حتى أن أحد الباحثين 19 حد بعيد من القرآن المقدس،الفكر اللغوي المستمد إ 
ولمس  يرى أن كتاب اه كان أول من ضبط المصطلحا  قبل اهتمام علمات اللغة بها،

ا الَّذ ينَ آمَنُوا  202ذلك من قول اه سبحانه وتعا  س ايية  من سورة البقرة ﴿ياَ أيَهُّ
عُوا، وَل لكَاف ر ينَ عَذَاب ألَ يمق﴾ي تَـقُولُوا راَع نَا وَقُولُوا انظرُناَ وَ   اسم 

أما المشاكل الثقافية التي تعترض المترجم، فتتمثل س اختلاف المفاهيم بين ثقافتي 
 اللغة المصدر واللغة المنقول إليهاق

إن أحد الحلول المقترحة لعلاج مثل هذ  المشكلا  هو أن نل   إ  صيانة 
المنقول إليها حسب طريقة نطقها س اللغة  الأسلوب، أي كتابة الكلمة س اللغة

المصدرق ومن الممكن إعطات تفسير  ذ  الكلمة بين قوسين أو س هامش الصفحةق 
فمثلا كلاما   مثل "جهاد" و"انتفاضة"ققق تكتب س كل اللغا  كما تنطق م  

                                                             
 نفس المرج ق 18
 نفس المرج ق 19
 القانون الجنائي الدولي بين الت صيل اللغوي والتعريب، المشكلة وسبل العلاج،بلخثير بومدين، مصطلحا   20
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ةق إعطات تفسير  اق وهكذا نجد أن البعد الثقاس يلعب دورا رئيسيا س عملية الترجم
فالكلما  التي  ا أكثر من ديلة س إحدى اللغا  قد ي يكون  ا نفس 

 اينعكاسا  الم ثرة س لغة أخرىق 

 -لغاية عملية–من أجل استيعاب مفهوم قانوني أجنبي ينبغي على المترجم أن يجد 
ما يعنيه هذا المفهوم س اللغة الأجنبية، فقبل أن يقابل مفهوم الشورى مثلا 

راطية عليه أن يض  المبدأين س سياق نظاميهما أوي، مما يفترض من المترجم بالديموق
التحكم س أصول التاريخ السياسي ايسلامي وم سساته من جهة واإللمام بتاريخ 
وأحكام القانون الدستوري المقارن من جهة أخرىق وي ينحصر هذا النوع من 

لغا  المتقاربةق إن اللفظ الفرنسي اإلشكاي  بين اللغا  المتباعدة، بل حتى بين ال
"jurisprudence"  فقه القضات(، "مجموع الأحكام القضائية التي تفسر أو تكمل(

"أحكام المحاكم" لكنه يعني أيضا  case lawالقوانين والأنظمة" يترجم للإنجليزية بـ: 
 وإن كان ،"فلسفة القانون"ق ونفس الشيت فيما يتعلق بمصطل  "وزير العدل"

عماله مشتركا من حيث معنا  س أغلب اللغا ، فهل "حافظ الأختام" يحظى است
س الوييا  المتحدة أو م   Attorney Generalبهذا ايجماع بالنظر لمصطلحي 

Lord High Chancellor     س بريطانيا؟ 

لغة القانون لغة قديمة، ي زال  تحمل ميراث المصطلحا  التي عرفتها لغا  مثل 
اللاتينية وايغريقية، حتى أن بعضها ي زال يرص   الخطاب القانوني المعاصرق وي شك 
أن اللغة القانونية الفرنسية مدينة للاتينية بإثرائها بمصطلحا   

والنظام/  Consulat، والقنصلية/législateur، والمشرع/constitutionكالدستور/
régime /والعقدacte/والرهن ،hypothèque /والتنازلcession /والشرطclause   ققق

اينجليزية   جديدة جاتتها من كما ت ثر  الفرنسية اليوم بمصطلحا 
ق ومن اييطالية اقتبس القاموس القانوني الفرنسي comité، والل نة/budgetكالميزانية/

، bilanوالحصيلة/  banqueroute، وايفلاس/banqueالبنك/مصطلحا  مثل 
، ومن ايغريقية اقتحم  عدة مفردا  القانون العام  douaneوالجمارك/
لكية/

َ
، démocratie، والديموقراطية/oligarchie، وايوليكارشية/monarchieكالم

  قققRépubliqueوالجمهورية / théocratieوالثيوقراطية/
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ا  أن المفردا  تنمو س المحيط التي تتُداول فيه وأن هذ  ومما يلف  للانتب 
التنمية قد ين ر عنها تحول س المعنى بالنظر إ  المعنى ايصلي وهو ما نلاحظه م  

س  statut، و statusالذي توس   س اللغة اينجليزية ليتحو ل إ   statumتعبير 
ق س هذا السياق يوض  "ديدييه" statu quo س statuالفرنسية بشكله البسيط و 

Didier   أن الكلمة عندما تنتزع من محيطها ايصلي لتنقل إ  لغة أخرى تتفاعل م
تراكيب لسانية واجتماعية جديدة، تجعلهما تتمت  بايستقلالية من اللغا  ايم التي 

 أت  منهاق

 كل ي يصادف المترجم صعوبا  تذكر حين يكون المصطل  يحمل نفس المعنى س
العائلا  القانونية، وأبرز مثال هو "العقد"، الذي ي يخرج تعريفه عن : التقات أو 

"، ونفس الشيت بالنسبة لمشتقاته؛ آثار  pacta sund servandaاتفاق إرادتين/ 
ققق  ونفس  exécution، تنفيذ العقد/ résiliation، فسخ العقد/ effetsالعقد/

 س لغة القانون الدوليقالملاحظة س استعمال هذا اللفظ 

الموقعة  مثال مصطلحي "اتفاق" و"معاهدة" من خلال صياغة معاهدة فينا ن خذ
 قأ(ق2) 1بالمادة  2565ماي  13س 

 

 

 فنقرأ بالفرنسي: 
l’« expression " traité " s’entend d’un accord 

international conclu par écrit entre États et régi par 
le droit international, qu’il soit consigné dans un 
instrument unique ou dans deux ou plusieurs 
instruments connexes, et quelle que soit sa 
dénomination particulière» 

  

 وباللغة اينجليزية:
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»treaty means an international agreement 
concluded between States in written form and 
governed by international law, whether embodied 
in a single instrument or in two or more related 
instruments and whatever its particular 
designation »ق 

  

 وبالعربية: 

"المعاهدة تعني اتفاق دولي يعقد بين دوليتين أو أكثر س 
للقانون الدولي، سوات تم هذا ايتفاق شكل مكتوب ويخض  

 س وثيقة واحدة أو أكثر وأيا كن  التسمية"ق

 

س هذا الصدد نشير إ  أن اللغة العربية تزخر بالعديد من المصطلحا  بعضها 
والبعض الآخر تم تعريبه ومثلها مثل اللغا  ايخرى تستطي  أن تت قلم وأن  أصيل

 ،Conventionمصطل  "المعاهدة": تتنوع مفرداتها كما يبي نه مثال 
ايتفاقية  ،Convention contractuelle ايتفاقية العقدية ،Conventionايتفاقية

التصري   ،Accordايتفاق ،Règlementالنظام، Charteالميثاق ،Pacteالعهدالش ارعه، 
Déclaration ،البروتوكولProtocoleق 

وف س القانون الفرنسي مجاي آخر ولنا س ترجمة مفهوم "النظام العام" المعر 
": وحتى ن خذ بعين public policyللإشكال، فهو أشمل من المفهوم اينجليزي "

ايعتبار الفرق بين المجالين اللذين يغطهما هاذين ايصطلاحين، اختار محررو معاهدة 
يهاي حول ايعتراف وتنفيذ ايحكام القضائية ايجنبية س المواد المدنية والت ارية 

"  public policyبمفهوم "النظام العام" س الصياغة الفرنسية و " 5ايحتفاظ س المادة 
س الصياغة اينجليزية م  إضافة التداعيا  التي يحيل إليها ويغطيها المفهوم الفرنسي 

 التي ي يعرفها اينجليز:

 الصيغة الفرنسية:
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La reconnaissance ou l’exécution de la 
décision peut néanmoins être refusée dans l’un 
des cas suivants :-1.la reconnaissance ou 
l’exécution de la décision est manifestement 
incompatible avec l’ordre public de l’État requisق 

 وباإلنجليزية:
Recognition or enforcement of a decision may nevertheless 

be refused in any of the following cases – 

 

وهناك مصطلحا  أخرى مشحونة أيديولوجيا وسياسيا التي يختلف تفسيرها من 
منطقة لأخرى، ولعل "الديمقراطية" أو "ايشتراكية" أو "حقوق اينسان" هي من 
المفاهيم التي تم  قراتتها بطرق مختلفة، حتى تسمية م سسا  مثل "البرلمان ايوروبي" 

ثم جمعية  Assembléeسمي بداية "جمعية"  الحالي لم تحظى س البداية باإلجماع إذ
البرلمانية ايوروبية، فلا شك أن تغيير التسمية يرمز إ  تقوية دور هذ  الم سسةق كل 

 هذا يدل على كينونة البصمة الثقافية على بعض المصطلحا  القانونيةق

يرصد الباحث بلخثير بومدين عددا من المصطلحا  التي ترجم  حرفيا س حين 
وجد ما يقابلها س اللغة العربية كما يقول: "فإننا نجد كثيرا من المصطلحا  التي أنه ي

من اللغة الأم التي أنشئ فيها إ  اللغة العربية م  أن س اللغة  عرب  اختلف مدلو ا
العربية ما يقابلها ونجدها بمعنى أعمق وأدق، مثل: "حق الحياة" والذي نجد له نظيرا س 

و "حفظ النفس"، لكن محاولة بلخثير تبدو خاطئة حتى وإن حاول اللغة العربية وه
توظيف: " كلما  عربية موروثة للتعبير عن مفاهيم جديدة"، والأص  هو ترجمتها بـ 
"الحق س الحياة" كما ورد س المادة الثالثة من اإلعلان العالمي لحقوق اإلنسان: "لكل 

 شخصه"ق  فرد الحق س الحياة والحرية و س الأمان على

من جهة أخرى قد ي نجد س اللغة العربية مرادفا  لمفاهيم فرنسية أو إنجليزية، 
عندما يتم اختيار المسميا  من الرصيد التراثي ي سيما س نع  بعض م سسا  
القانون العام، وأحسن مثال هي تسميا  بعض الم سسا  ايدارية التي ي نجد  ا 

ها التقسيما  التي ترد على الجماعا  المحلية، فإذا  مرادفا س القاموس العربي ومن
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وس فرنسا  Länder، وس ألمانيا cantonsكان  قد سمي  س سويسرا بـ 
départements  ففي الدول العربية تختلف التسمية من دولة لأخرى يعتبارا ،

احم سيادية ترى فيها الدولة المسمى اينسب لرسم سياستها الجهوية؛ ففي المغرب تتز 
، العمالة والويية، وس مصر قُس م  provinceثلاث مصطلحا : الجهة/إقليم/ 

البلاد إ  محافظا  وتبن  كل من تونس والجزائر تسمية الويية )وتقسيماتها إ  دوائر 
هي المكرسة غداة ايستقلال،  préfectureوبلديا ( بعدما كان  التسمية الفرنسية 

 قالمناطق س المملكة العربية السعوديةقق باإلضافة إ  استعمال مصطل 

ق تتصادم إشكالية ترجمة النصوص القانونية وحدودها . الخصوصية الجزائرية3
التاريخي والأيديولوجي الذي أخذته اللغة الفرنسية وثقافتها س  م  البعد21التقنية

منذ  الجزائر، ف صبح  تشكل الميزة الأساسية للسان للأنتل نسيا والطبقة الحاكمة
التي 22والأصالة ايستقلال ليومنا هذاق وعليه ي يمكن فصل الترجمة عن قضية ا وية

ت ثر  بعمق منذ قبضة ايحتلال الفرنسي على البلاد والعباد، كما ي يمكن فصلها 
والدوائر 23عن الصراعا  التي تولد  فيما بعد بين النخب الفرنكوفونية )الحداثية(

ُعرَّبة )المحافظة( وا
السياسية(، ف فرز  نظاما فريدا من نوعه س -لحركة البربرية )التراثيةالم

العالم: يصدر القانون بنسختين س جريدتين رسميتين: نسخة رسمية مكتوبة  
                                                             

 أنظر بخصوص عدم قابلية الله ا  استيعاب الخطاب القانوني تقنيا، أنظر مقالنا: أي لغة لأي دولة؟ 21
Quelle langue pour quel Etat, Le Quotidien d’Oran, 26 Octobre 2005. 

Tamazight en question. -Kabyle.com archives, www.kabyle.com/archives/revue-

de.../tamazight-en-question. 

 ق5، صق 1000سالم علوي، وقائ  لغوية وأنظار لغوية، دار هومة، الجزائر،  22
من خلال مقارنته لنظامين لغويين مختلفين س الجذور -ي نتفق م  ت كيد الباحث المنصف الشلي  23

أن من يتكلم العربية هو عربي س كينوته، ومن يتكلم الفرنسية هو فرنسي س كينونته، "وي س  -وايستعمال
مجال للشك يقول لقول الشلي س أن ايول يختلف عن الآخر س وعيه وتفكير  وحياته النفسية وايجتماعية 

جة اجتماعية مباشرة هي وايخلاقيةق والسبب ورات ذلك واض  ي يحتاج لكثرة ت ويلق فاللغة التي تتكون لحا
ايجتماعية الراهنة من خلال ما تملكه الكلمة من شحنة تاريخية مليئة بالرموز  أيضا تفرض ذاتها على الواقعة

وايشارا  والديي ق" أما خير رد نسوقه ضد هذا ايدعات هو أن "كينونة" أقطاب الحركة الوطنية الجزائرية 
فرنسية لم يكونوا مولعين بـ "الكينونة" الفرنسية وهم الذين ظفروا بقيادة الذين تمي زوا بتحكمهم س اللغة ال

نهم استعمال لغة القرآن س  الشعب نحو ايستقلال، على عكس جمعية العلمات ورواد الزوايا الذين لم يمك 
 تخمين التحر ر من "الكينونة" الفرنسيةق   
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وهي س الحقيقة نسخة مُترجمة، ونسخة أصلية مكتوبة بالفرنسية )كتب 24بالعربية،
عنى الحقيقي والأصلي للنص عليها "مترجمة" وهي غير ذلك(ق تحمل هذ  الأخيرة الم

القانوني على اعتبار أن المادة تم  تخمينها وتصو رها وفق النظام القانوني الفرنسي وبلغته 
 25من قانون تعميم اللغة العربية 5المتخصصة، الكل س تناقض مخزي م  نص المادة 

ي كد على  الذي 23على إجبارية تحرير كل الوثائق الرسمية باللغة العربية، ونص المادة 
أن "الجريدة الرسمية لل مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصدر باللغة العربية 

 (ق 22وحدها"، مثلها مثل الجريدة الرسمية لمداوي  المجلس الشعبي)مق 

ارس للقانون س الجزائر مواجها لنص ين مكتوبين بلغتين؛ العربية  وهكذا يجد الد 
من   3نسية من جهة أخرىق ايو  حسب المادة الفصحى من جهة واللغة الفر 

الدستور هي: " اللغة الوطنية والرسميةق " التي اقتحم  القضات قبل المجاي  ايخرى 
بفضل سياسة تعريب شاملة بدأ  بالتكوين س كليا  الحقوق وصياغة ايحكام س 

وطنية حتى ولو كان المحاكم، حتى أنه يمن  على القاضي بمخاطبة المتقاضين إي باللغة ال
 من ه يت أجانب ي يفهمون وي يتكلمون اللغة العربية أصلاق فالمس لة سياديةق

فرسميا ي تعتبر النصوص المصاغة باللغة الفرنسية إي ترجمة للنص ايصلي العربيق 
وهذا ما هو مكتوب س واجهة النسخة الفرنسية من الجريدة الرسمية: "ترجمة من 

يزدواجية اعتبرها الباحث رمضان ببادجي "مخلة للحيات"  العربية"، هذ  ا
bilinguisme honteux ما دام  اللغة العربية هي الوحيدة  المعترف بها س الجزائرق 

ي تنفرد الجزائر بهذ  الظاهرة لوحدها، وإن كان  أكثر بروزا فيهاق فقد كتب أحد 
للغوي القانوني: " )إن( صدور المثقفين المغاربة مندهشاً وهو يعلق على ايزدواج ا

الطبعة الفرنسية من الجريدة الرسمية ا  جانب الطبعة العربيةققق، هو هدرٌ للمال العام 
وفاقد للمشروعية الدستوريةق ف مي  الدول تصدر الجريدة  بحكم أنه مخالف للقانون

                                                             
وأن العدد السابق جات فيه  2570من عام  22العدد  يذكرنا باباجي أن الجريدة الرسمية تم تعريبها منذ 24

إعلان للمنخرطين "أن الجريدة الرسمية لن تحمل إي نشرة باللغة العربية" لكن ستبقى النسخة الفرنسية بعض 
 (ق20ليومنا هذاق )الصفحة ايو  باللغتين تحمل شعار الجمهورية مكتوب باللغة العربية فقط منذ العدد 

، وبعد  أمر رقم 2552يناير سنة  26الموافق  2222جمادى الثانية عام  30م رخ س  05 - 52قانون رقم  25
                                                 ق2556ديسمبر سنة  12الموافق  2227شعبان عام  20م رخ س  56-30
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لوطنية التي الرسمية بلغة الوطن، وي تصدر منها طبعتانق كذلك الأمر بالنسبة للبطاقة ا
تكتب بلغتين وتلصق صورة المواطن فيها على وجه اللغة الأجنبية، إذ ي توجد بطاقة 

                     26إثبا  ا وية س دولة من الدول بلغة أجنبيةق"

كتابة القانون أعط  للترجمة إ  العربية س العديد من الأحيان  هذ  ايزدواجية س
 27ارتكب  أخطات فادحة س نقل النصوص من الفرنسيةقركاكة م سفة وغموض، بل 

أن العربية والفرنسية ليستا من اللغا  المتقاربة بل متباعدة على كل على هذا فضلا 
 المستويا ، تاريخيا وثقافيا ومصدراق 

قلنا أن اللغة العربية وعاتُ الفكر وقوامُ النص وبيُ  الأفكار، لذا فإن اللغة التي 
ور تتحكم س تحديد مفاهيمه وبيان مقاصد ق لكن لغة الدستور يصاغُ بها الدست

تختلف عن لغة التشري ، فالأولُ بحكم تربعه على قمة النظام القانوني يستخدم لغة 
تعلو س خطابها ومضمونها على لغة التشري ، فلا تل   إ  التفصيل حتى تفسَ  

ة التشري ، فإنها أكثرُ للتشري  سلطة الملائمة وفق الظروف والمقتضيا  بخلاف لغ
تحديداً لما تعبر عنهق كما أنها بدورها يجب أن تعلو س مضمونها على لغة الأنظمة 
واللوائ  التي تهتم بالتفاصيل الدقيقة من أجل تنفيذ مضمون التشري ق وتختلف لغة 
الدستور س تحديد أهدافها ومراميها عن لغة البرامج السياسية للحكوما  أو الأحزاب 

 التكتلا  التي تقوم على العبارا  الفضفاضةق أو

، ورغبة منها س 2511بعد الأحداث الأليمة التي عرفتها الجزائر إبان شهر أكتوبر 
تحقيق نوع من اينفتاح السياسي، قرر  السلطا  السياسية صياغة دستور جديد 

رجال  ، ف وكل  هذ  المهمة لفريق من2576( ي تي على أنقاض دستور 2515)فبراير 
القانون المنتمين للتيار الفرنكفوني ثقافةً  وتكويناً، أودع فيما بعد لدى مصالح رئاسة 
الجمهورية لتتم ترجمته إ  العربية بمعية فريق من المترجمين غير القانونيين، اعتمدوا على 

                                                             
 ق13/21/1023عبد القادر اإلدريسي س جريدة العلمق  26
 ذروة ا فوا  حين ترجم  شهادة الوفاة بعقد الوفاة، أنظر: عرف  27

Attallah, " L’acculturation juridique dans le nord de l’Afrique : le cas de 

l’Algérie et de la Lybie, in. CRESM, indépendance et interdépendance au 

Maghreb, Paris, CNRS, 1974, pp. 159-200, cité par Désarroi bilingue ; note sur 

le bilinguisme juridique en Algérie, Droit et Société 15/1990 pp. 207-217. 
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( لعدم formal/lexical equivalenceتقنية التكاف  اللفظي أو المع مي س الترجمة )
تهم بمصطلحا  وتراكيب اللغة العربية القانونية عموما ولغة القانون الدستوري دراي

خصوصاق فلو استعملوا تقنية التكاف  الوظيفي لكان  ترجمة الدستور من الفرنسية إ  
العربية أصدق، ولكان  المصطلحا  المختارة أدق من حيث أنها مستخلصة من 

 jargonا  اللغة القانونية المتخصصة )نظام قانوني وليس من مجرد لغة، لأن مفرد
juridique ومفاهيما الدقيقة تختلف عن اللغة )Langue ق "وهكذا فلكل معرفة

علمية خطابها الذي يدل على مفاهيمها ويرسم حدودها الفاصلة بين بقية الفروع 
 العلمية ايخرى، ويوض  موضوعها ومجايتها التطبيقية"ق  

ات أكان دستوراً أو قانوناً، يعتبر فن قائم بذاته يرتبط إن صياغة النص التشريعي سو 
بجملة من الضوابط والمرجعيا  لعل من أميها الأمانة س التعبير عن اإلرادة السياسية، 

 وحسن الصياغة وا يكلة، وسهولة التطبيق وسلامة التوثيقق

خطً  س ومن التراكيب الكثيرة استعماي عند الدستوريين الجزائريين يرددونها 
محاضراتهم ورسائلهم وكتبهم دون أن يتساتلوا عن قيمتها ايصطلاحية عبارتي؛ 

motion و  saisineالتي تقابلها س اللغة الفرسية؛  29و"ملتمس الرقابة"، 28"اإلخطار"

sensure de30ق  

  هنا حاول المترجم البحث عن التكاف  لكنه أخط ق
                                                             

 :266أنظر نص المادة  28
- Le Conseil Constitutionnel est saisi par le Président de la République, le 

Président de l'Assemblée Populaire Nationale ou le Président du Conseil de la 

Nation 

 ق 235ورد  العبارة باللغة الفرنسية بنص المادة  29
- A l'occasion du débat sur la déclaration de politique générale, l'Assemblée 

Populaire Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par 

le vote d'une motion de censure. 

: "يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة، أن يصو  على ملتمس  235المادة  30
( عدد النواب على 2/7رقابة ينصب على مس ولية الحكومةق وي يقبل هذا الملتمس إي إذا وقعه سُبُ  )

لس الأمة، المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مج : "يُخط ر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس266المادة  ".الأقل
 الدستوريق"
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الجمهورية، القاضي ايول س ومن المفردا  التي تثير ايشكال "رئيس 
( ترجمة لـ "السلطة السامية س البلاد" 71)المادة    magistrature suprêmeالبلاد"

، فهل هذا يعني أن رئيس 31التي خص ها الباحث الشريف بنادجي دراسة وافية
الجمهورية هو أعلى هيئة قضائية، بإمكانه تعديل أو إلغات حكم قضائي، وهذا، طبعا 

وتحويل  32، وإي فإن النتي ة ستكون حتما إماتة مبدأ الفصل بين السلطا غير ممكن
الجمهورية إ  ما يشبه ايمارة ايسلامية، وهو ما يختفي فعلا ورات صيغة "القاضي 
 ايول س البلاد"، على غرار صفة "أمير الم منين" التي يتمت  بها ملك المغرب دستورياق

الجمهورية وكلها جات  بنفس الخط  "يمكن كتب  عدة مواد س صلاحيا  رئيس 
هو "يمكن لرئيس  33رئيس الجمهوريةققق" بإسقاط اللا مق والصواب لغةً وسمعاً 

 الجمهوريةققق"ق

نور الدين بساعدي إ  صعوبة المترجم تطرق الباحث  س مادة قانون ايسرة
الشريعة ايسلامية القانوني س التحويل من العربية إ  الفرنسية منذ أن اتخذ  من 

مصدرا لتشريعها س ما يتعلق بش ون ايحوال الشخصية التي ي  يمكن التعبير عنها 
أحسن من اللغة العربية لأنها تحمل عناصر ا وية الوطنية وثقافيا وشرعا من حيث 

إي أنه حسب رمضان بباجي حتى هذ  المواد الخاضعة للشريعة   34منه ية التفكيرق
                                                             

 أنظر: 31 
De l’ambigüité des rapports entre le président de la République et le pouvoir 

judiciaire en Algérie : de l’usage de la formule « le président de la République, 

Premier magistrat du pays » », L’Année du Maghreb [En ligne], III | 2007, mis 

en ligne le 01 novembre 2010, consulté le 29 décembre 2013. URL : 

http://anneemaghreb.revues.org/1006 ; DOI : 10.4000/anneemaghreb.1006 

 يكرسنتفق م  بنادجي حين يكتب أن هذا التكييف لسلطة رئيس الجمهورية بالقاضي ايول س البلاد  32
اللبرالي على خلاف دستور  2515فكرة أحادية السلطة س النظام الجزائري وهو ما يتعاض م  فلسفة دستور 

؛ تنفيذية، تشريعية، قضائية، سياسية، ورقابية،  fonctionsالذي نظم السلطا  وفق خمس "وظائف"  2576
  وصاية السلطة الثورية المنبثقة عن ي مكان يستقلالية السلطة فيها ما دام أن المنظومة س كاملها كان  تح

 ق2565جوان  25انقلاب 
 على اعتبار أن مكونا  الجملة العربية ليس فقط صرفية بل صوتية أيضاق 33
 أنظر: 34

Nourredine Bessadi, Le traducteur juridique algérien face à la difficulté de 

traduire certains termes juridiques arabes, Université Mouloud Mammeri, 
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من ترجمة المبحث الثاني: سلم من ت ثير الصياغة باللغة الفرنسيةقايسلامية لم ت
 النصوص إلى "ترجمة" الانظمة

يقتضي البحث الدؤوب عن المصطل  المناسب والمكافئ الوظيفي س الترجمة 
القانونية، مقارنة قانونية مستمرة بين الأنظمة القانونية المختلفة، مما يجعلنا نعتبر الترجمة 

عًا من المقارنة القانونية، تمامًا مثلما يجوز لنا أن نعتبر المقارنة القانونية نوعًا القانونية نو 
من الترجمة القانونية، لأن المقارنة بين الأنظمة القانونية المختلفة والبحث عن 

 المصطلحا  القانونيية المتقابلة والمتكافئة وظيفيًا، يشكلان أساس الترجمة القانونيةق

لة تنتمي إليها، فلكل قانون عائلة ينحدر منها، اهتم بفحصها كما لكل لغة عائ
الفقه الفرنسي بتبيان عناصرها  سRené David القانون المقارن وانفرد "روني دافيد" 

تنوع اينظمة القانونية العقبة ايساسية س عملية الترجمة، ما دام  ومميزاتهاق ويعتبر
معين تبعا للضرورا  وايحتياجا  المنتظر أن القانون قد تبلور س/ ومن أجل مجتم  

يحققها داخل هذا المجتم ق من جهة أخرى، فإن كل مجتم  يحدد قانونه حسب رؤيته 
وحسب الطريقة التنظيمية التي يريد أن يعطيها لنفسه، هذا ناهيك على أن مجتمعا  

سلامية أراد  أن تحتفظ ب نظمة مستمدة من التشريعا  السماوية، كالمجتمعا  اي
التي كرس  تشريعاتها أحكام الشريعة فيما يخص ايحوال الشخصية )أو أحوال 

 ايسرة(ق

إذا كان العالم المعاصر يشهد ظاهرة تعدد القوانين بتعدد الدول واستقلال كل دولة 
بقانونها الخاص بها، فإن القوانين السائدة س العالم المعاصر يمكن م  ذلك ردها إ  

لشرائ  ايساسية، لكل منها سماتها العامة البارزة التي تميزها عن عدد محدود من ا
الشرائ  ايخرىق وقد اختلف فقهات القانون المقارن س تعداد هذ  الشرائ  وس معيار 
التمييز بينهاق ولكن غالبيتهم ذهبوا إ  التمييز بين شرائ  أرب  هي: الشريعة 

 35اينجلوساكسونية والشريعة ايشتراكيةقايسلامية، والشريعة اللاتينية، والشريعة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
Alternative Francophone vol.1, 3(2010), 40-

48,http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/af 

 ق21أنظر مصطفى الجمال، مرج  سبق ذكر ، ص،  35
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يدرس القانون المقارن مختلف النظم والقواعد القانونية المختلفة على المستوى 
الدولي ويصنفها ضمن عائلا  تبعا لعدد من المعايير، ي سيما مستوى التشابه من 

-حيث الشكل ومن حيث المضمون وأيضا من حيث اللغةق وهذا ما يجعل "جيمار" 
يعتبر أن اللغا  واينظمة كلما كان  متقاربة، كان   -غرار "دو جرو " على

الترجمة سهلة، مثلما هو الحال بين الدنمارك والنرويج أو بين فرنسا واسبانيا )القانون 
المدني كنظام قانوني(ق وعلى خلاف ذلك، فإن ترجمة نص س دولة ي يختلف نظامها 

، ي يشكل صعوبة تذكر، أي أن اختلاف اللغا  القانوني م  نظام دولة المترجم منها
ليس عائقا حقيقيا كما لو ترجمنا من الفرنسية إ  ا ولندية أو ترجمنا داخل دولة 
متعددة اللغا  كسويسرا أو كنداق بينما لو كان  اينظمة مختلفة، فتكون الصعوبة 

 ولنديةق ومنه يمكن حقيقية حتى ولو كان  اللغا  متقاربة كالترجمة من ايلمانية إ  ا
 أن نستخلص أنه كلما كان  اينظمة مختلفة كلما زاد  صعوبة الترجمةق

إن العقبة الأساسية س الترجمة هي تنوع الأنظمة القانونية، إن لم تكن حسب 
لقد بي ن  دراسا  القانون المقارن أنه  36"جان كلود جيمار" العقبة الحقيقية الكبيرةق

واجتماعية وثقافية، اختلف  المفاهيم والمعاني س الأنظمة  لأسباب تاريخية ولغوية
القانونية، كما اختلف  أبعادها القانونيةق ففي مجال الترجمة القانونية بالذا ، تتوقف 

على نوعية النص المراد  équivalence juridiqueنجاعة التوافق أو التعادل القانوني 
 -والمترجم القانوني على الخصوص–م ل المترجم ترجمته وأثر  س الثقافة المستقبلة مما يحُ 

حتى يت نب الخط  الذي تختلف  37مس ولية كبيرة س اختيار الأنسب من المفردا ،

                                                             
 أنظر: 36

J.-C. Gémar, La traduction juridique et son enseignement, « Meta », vol. 24, n° 

1,  mars,  1979,  pp.  35-63.  Voir  également  J.-C.  Gémar,  La  traduction  

juridique ou  le  double  défi :  droit  et  (ou)  langue?,  in  ’’Procedings :  1st  

International Conference  on  Specialized  Translation”,  Universitat  Pompeu  

Fabra,  Barcelona, Museu  de  la Ciència  de  la  Fundació  « La  Caixa »,  

Barcellone,  2000,  pp.  22-28 ;  J.-C.  Gémar,  Le  langage  du  droit  au  risque  

de  la  traduction.  De  l’universel  et  du particulier,  « Français  juridique  et  
science  du  droit »,  Bruxelles,  Bruylant,  1995, pp.  123-154  (Textes  présentés  

sous  la  direction  de  G.  Snow et  J. Vanderlinde. 

 حول مس ولية المترجم أنظر: 37
Virgina  Cano Mora et al., ¿ Qué hace exactamente el traductor jurídico?, « 

Livius », 1994, pp. 29-30. 
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مستويا  أثر  حسب نوعية النص المترجم إن كان قرار قضائي، حكم تحكيمي، 
 أو نص فقهيققق  38تشري ، عقد، اتفاق دولي

: أنه س مادة القانون، عندما تقابلنا  Pigeon 39يوض  القاضي الكندي "بي ون"
مصطلحا  متخصصة، فالمشكلة س ترجمتها أنها تتضاعف نظرا للعلاقة المتداخلة بين 

كل ايحوال،  المفهوم القانوني واللغة التي نش  فيها"، هذ  العلاقة ليس  بديهية س
وهكذا،  40ةقلأن العلاقة بين الكلمة والمفهوم ليس  نفسها س كل اللغا  القانوني

 فإن كل نظام قانوني ينبثق من حقيقة قانونيةق

قد نتصور الترجمة إ  عدة لغا  انطلاقا من نفس النظام القانوني )سويسرا، 
 transpositionبالنقل البسيط   Crépeauبل يكا( وهو ما يسميه "كريبو"

linguistique simple س كندا ، وقد تبُاشر انطلاقا من عدة أنظمة كما هو الحال
 .T.Jأو س هيئة ايمم المتحدة، وهو النقل المعقد  41وإ  حد ما س ايتحاد ايوروبي

                                                             
من أجل تجنب  -س مادة القانون الدولي ايقتصادي، ي سيما عند تحرير العقود الت ارية الدولية،  ينُص   38

الل وت إ  استعمال الألفاظ المحايدة الأكثر بعدا عن ألفاظ القوانين   -الأخطات، والت ويلا  المتناقضة
 الوطنيةق

 أنظر: 39
Pigeon, L.P. (1982) : « La traduction juridique : l’équivalence fonctionnelle » in 

J.C. Gémar (ed.) Langage du droit et traduction. Essais de jurilinguistique, 
Montréal, Linguatech Collection et Conseil de la langue française. 

 أنظر: 40

Sacco, R. (1987) : « La traduction juridique : un point de vue italien », Les 

Cahiers du Droit 28-4, p. 845-859. 

يق  ايتحاد ايوروبي س مفترق الطرق بين وضعية الدول المتعددة اللغا  ذا  نفس النظام القانوني الواحد  41
وضعية الدول التي تتعدد فيها اللغا  واينظمة القانونية )كندا مثلا(ق هذا فضلا على أن القانون ايوروبي 

الم سسة، التنظيما ،  تمت  باستقلالية كاملة عن القوانين الداخلية للدول، له مصادر  الخاصة به )المعاهدا ي
هو معروف س القانون الداخلي، فالتعليمة  التعليما ، التوصيا ، والآرات( التي تختلف س ايصطلاح م  ما

directive مثلا التي تصدر من المفوضية ايوروبية ي تحمل نفس المعنى المعروف س القانون ايداري الفرنسي 

circulaire, note,  "كما ي يحمل مفهوم "التوصية ،recommandation    س القانون الدولي نفس
حتى وإن ت ث ر إي حد ما المعنى س القانون ايتحاديق ويبقى س ايخير هذا القانون، فتيا لم يكتمل بعد، و 

 بقوانين الدول ايعضات، فهو يشكل اليوم حقيقة "المزج الصائب" بين قوانين الدول ايوروبيةق
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complexe أو ما يعرف بايزدواج القانوني ،bijuridisme  القانون المدني/الكومن(
كما سماها     traduction  bijuridimensionnelleلو( أو الترجمة المتعددة ايبعاد 

ي ايشارة س هذا الصدد أنه يوجد فرق جوري بين الدول المتعددة "هاربوتس"ق وتنبغ
، هناك ordre interneاللغا  والمنظما  الدولية باعتبار أنه "س النظام الداخلي 

إرادة واحدة يتم التعبير عنها س عدة لغا ، بينما س النظام الدولي، تتحاور عدة دول 
على التوافق مهما كان الحال كما يقول  بلغاتها المختلفة، وهم س النهاية مرغمون

تطفو س لغة القانون الدولي  compromisق إن فكرة التوافق هذ  Salmon"سلمون" 
وهي موجودة باستمرار، مما يفسر ضغط الجانب السياسي على الجانب اللغوي أو 

 حتى القانونيق

انونية وهو لقد أشرنا س ما سبق إ  الترابط بين بعض المصطلحا  واينظمة الق
ما يشكل أعقد مشكل س العملية الترجمية التي تظهر بالخصوص س بعض 
المصطلحا  ذا  الصلة بالم سسا  أو المفاهيم اللصيقة بنظام معين، حتى أن كثير 

و"ديمون"   42Bergmans و Kerbyمن الباحثين يرون أنها غير قابلة للترجمة كـ "كربي" 
Dumon ن ه يت يستدلون بمصطلحا  مثل "الكومن لو" و"دافيد" وغيرهمق فإذا كا

أو  Fondation pieuse، أو الم سسة الخيرية trustأو التروس   equityأو العدل 
فإننا  les prud’hommeأو محاكم الشغيلة  huissier de justiceالمحضر القضائي 

جمة كالوقف بدورنا نقول عن مفاهيم الشريعة ايسلامية وم سساتها أنها غير قابلة للتر 
والخل ققق حتى أن بعضها دخل لغة القانون الدولي بدون ترجمة كاصطلاح الكفالة 

 43مثلاق

ي تحظى المعايير المستعملة س تصنيف العائلا  القانونية  الانظمة القانونية. .1
بإجماع مختصي رجال القانون المقارن لكنهم يعترفون على ايقل على انتمات القوانين 

 système civilisteالمدنيالجرمانية لعائلا  مختلفة التي أعط  نظام القانون -الرومانية
 ن لو"قوالقانون اينجليزي الذي بدور  ول د "الكوم

                                                             
 أنظر: 42

Bergmans, B. (1987) : « L’enseignement d’une terminologie juridique étrangère 

comme mode d’approche du droit comparé : l’exemple de l’allemand », Revue 

internationale de droit comparé 1, p. 90-110. 

 أنظر المادة ققق من المعاهدة الدوليةققق 43
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ي تقتصر الترجمة القانونية على أيجاد المصطلحا  المتكافئة وتجاوز العقبا  
التقنية؛ اللسانية، والنصية والنحويةققق بل تتعدى للغوص س الأنظمة القانونية المقارنة 
واينتقال من الواحد إ  الآخرق "إن الترجمة القانونية هي قبل كل شيت ترجمة بين 

تعبران عن نظامين قانونيين مختلفينق وهذا يعني أن المصطل  القانوني لغتين قانونيتين 
محدود سلفًا بالنظام القانوني الذي ينتمي ذلك المصطل  القانوني إليه، وأنه ي يمكن 
فهمه وبالتالي ترجمته إي من خلال ذلك النظام القانونيق من ثمة كان على مترجم 

امين القانونيين للغة المنقول منها واللغة المنقول النصوص القانونية أن يكون ملمًا بالنظ
إليها" )عبد الرحمن السليمان(ق  ويرى "روني دافيد" أن كل قانون يمثل نظاما يستعمل 
مفردا  معينة تعبر عن عدد من المفاهيمق ي يمكن الوقوف عند مميزا  اينظمة 

 تساعد على معرفة الجوانب القانونية دون ايستعانة بعلم القانون المقارن ومناه ه التي
التاريخية والفلسفية لمختلف القوانين ايجنبية والشعوب التي تبنتها مما يساهم س 

 تحسين العلاقا  الدوليةق

 وهناك نظامين أساسين:

  droit public، الذي نت نب ترجمته بالقانون العام common law"الكومن لو" 
كما ورد س بعض الم لفا ، حتى نتفادى الخلط بين "النظام" والقانون العام كفرع من 

 فرعي القانون الذي يقابله القانون الخاصق 

إن ايلمام بهاذين النظامين و"لغتهما" يساميان كثيرا س التوفيق الترجمي، ما دام 
وني دو جرو "  المترجم سيباشر عمله كمزدوج لغوي ورجل قانون مقارنق "جيرار ر 

Gérard-René de Groot  يوض  بهذا الش ن أن القانون المقارن هو أساس الترجمة
القانونية، بل ي كد أن الصعوبة ايولي ي تشكلها الفروقا  اللغوية بل خصوصية 

 اينظمة واختلافاتها والتقاليد القانونية المفرزة منهاق 

دني مضمونا وشكلاق يرتبط يختلف نظام "الكومن لو" عن نظام القانون الم
المضمون بالجوانب الثقافية للقانون، وبالظروف التي تم  فيه بلورته وبالأحداث 
وايشخاص )نابليون/الثورة الفرنسية مثلا( الذين ساميوا س نض ه، فهي كلها عوامل 

 أفرز  وحدة القانون وعقد  ترجمته من وإ  لغة أخرىق

الجرماني الذي يشكل مزيجا من -قانون الرومانيينتمي القانون المدني لعائلة ال
والقانون الت اري م  نسبة كبيرة من  droit canonالقانون ايلماني والقانون الكنسي 



38 

، ومنه عرف القانون المدني بالقانون le droit des Romainsقواعد قانون الرومان 
 قle droit romanisteالروماني 

نونيي العصور القديمة، وحسب "جيليسان" وقد أعُتُبر الرومان من أكبر قا
Gilissen كان فقهات الرومان ايوائل س تاريخ البشرية على دراية س إعداد التقنية ،

القانونية والعلم القانوني بنات على التحليل المعمق للم سسا  والبلورة الدقيقة للقواعد 
انونا يحمل كثير من التقنية القانونيةق ليس القانون الروماني قانونا قديما فحسب، بل ق

التي ما زال  تميز  ليومنا هذاق إنه قانون سامي  الترجمة س "صناعته" إ  حد ماق 
يلاحظان أن قانون الدول ذا  التوجه الروماني  Merryman"جيليسان وميريمان" 

 l’Empireي يم  بصلة بقانون امبراطورية الروم  Etats romanistesالمعاصرة 
romain هو الذي كان يدرس س القرون الوسطىق وم  انهيار ايمبراطورية  بل

 Corpusالرومانية س القرن الخامس، سقط  معها منظومة "الجوريس سيفيليس" 
Juris Civilisدون أن يكف عن شد انتبا  المفكرين والباحثينق ، 

فرعين من هذا القانون ي زال  كليا  الحقوق تصنف ليومنا هذا القانون إ  
رئيسيين؛ عام وخاص انطلاقا من أن العلاقا  بين الحاكم والمحكوم ليس  من حيث 

 طبيعتها هي العلاقة بين الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاصةق

يحظ "روني دافيد" أنه بداخل العائلتين المذكورتين أعلا ، نجد س كل الدول التي 
ن الدستوري، القانون ايداري، القانون تبن  القانون الروماني نفس الفروع؛ القانو 

الدولي العام، قانون ايجراتا ، القانون المدني، القانون الت اري، قانون العمل إلخق 
هذا الوض  هو ما جعل "روني دافيد" ي يرى أية صعوبة س ترجمة المصطلحا  

واليونانية والبرتغالية، القانونية من الفرنسية إ  ايلمانية وايسبانية واييطالية وا ولندية 
ونفس الشيت بالنسبة إ  لغة القانون س الدول العربية ما دام  تستمد مصطلحاتها 
من النظام القانوني الرومانيق بينما التناقض، بل الصعوبة تبرز بالنسبة  ذ  الدول 
الأخيرة س أن القانون فيها يحمل نموذجا لتنظيم اجتماعي ويحمل مبادئ أخلاقية 

 يرة للموروث الديني س المجتمعا  الغربيةقمغا

وقد  bijuridismeوالثنائية القانونية   bilinguimeاللغويتعرف كندا ايزدواج 
استطاع  سلطا  هذ  الدولة مواجهة ما قد تثير  هذ  الوضعية من إشكاي  م   
كثير من الحيطة والحذرق فالنصوص القانونية الموروثة من "الكومن لو" تم  ترجمتها 
إ  الفرنسية، ونفس الشيت بالنسبة للفرنسية التي نقل  منها إ  اينجليزية النصوص 
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الجرماني، فالقانون الفدرالي الكندي مزدوج وهو ذلك -انيالمستوحاة من النظام الروم
ممكنة  إ  التساؤل حول استحالة الترجمة أو إمكانيتها: "إنها -فيما سبق–قادنا 

  44افتراضيا، لأنها ملزمة" يرد "إيمانويل ديدييه"ق

                                                             
 أنظر: 44

Didier, Emmanuel (1990), Langues et langages du droit, Montréal, Wilson et 

Lafleur, P. 248 


